
    الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

 ! والمعنى فيه    القول في المطلقة قبل الدخول بها ( والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة !

عدم اشتغال رحمها بما يوجب استبراءه .

 القول في عدة الأمة ( وعدة الأمة ) أو من فيها رق ( بالحمل ) أي بوضعه بشرط نسبته إلى

ذي العدة حيا كان أو ميتا أو مضغة ( كعدة الحرة ) في جميع ما مر فيها من غير فرق لعموم

الآية الكريمة .

 ( و ) عدتها ( بالأقراء ) عن فرقة طلاق أو فسخ ولو مستحاضة غير متحيرة ( أن تعتد بقرأين

) لأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام .

 وإنما كملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه كالطلاق إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من

الانتظار إلى أن يعود الدم فإن عتقت في عدة رجعة فكحرة فتكمل ثلاثة أقراء لأن الرجعية

كالزوجة في كثير من الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق بخلاف ما إذا عتقت في عدة بينونة لأنها

كالأجنبية فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة أما المتحيرة فهي إن طلقت أول الشهر فبشهرين

وإن طلقت في أثناء شهر والباقي أكثر من خمسة عشر يوما حسب قرءا فتكمل بعده بشهر هلالي

وإلا لم يحسب قرءا فتعتد بعده بشهرين هلاليين على المعتمد خلافا للباذري في اكتفائه بشهر

ونصف ( و ) عدتها ( بالشهور عن الوفاة ) قبل الدخول أو بعده ( أن تعتد بشهرين ) هلاليين

( وخمسة أيام ) بلياليها ويأتي في الانكسار ما مر .

 ( و ) عدتها ( عن الطلاق ) وما في معناه مما تقدم ( بشهر ) هلالي ( ونصف ) شهر لإمكان

التنصيف في الأشهر وهذا هو الأظهر وقال المصنف من عند نفسه ( فإن اعتدت بشهرين كان أولى

) أي لأنها تعتد في الأقراء بقرأين ففي اليأس تعتد بشهرين بدلا عنهما قال بعض المتأخرين

وما ادعاه من الأولوية لم يقل به أحد من الأصحاب القائلين بالتنصيف ثم قال وجملة ما في

المسألة ثلاثة أقوال أظهرها ما تقدم وثانيها وجوب شهرين والثالث وجوب ثلاثة أشهر .

 فالخلاف في الوجوب فإن أراد الأولوية من حيث الاحتياط على القول الراجح فالاحتياط إنما

يكون بالقول الثالث ولم يقولوا به أيضا انتهى .

 وقد يقال إن المصنف قد اطلع على ذلك في كلامهم ولا شك أن الاحتياط بالشهرين أولى من

الاقتصار على شهر ونصف وإن كان بالثلاثة أولى ويراعي الأول الوجه الضعيف فيجعله من باب

الاحتياط .

   تتمة لو طلق زوجته وعاشرها بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فإن كانت بائنا انقضت عدتها

بما ذكر وإن كانت رجعية لم تنقض عدتها بذلك وإن طالت المدة ولا رجعة له بعد الأقراء أو



الأشهر وإن لم تنقض بذلك العدة ويلحقها الطلاق ولو طلق زوجته
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